الهيئة القومية للتأمين والمعاشات


التنظيم والإدارة


ـــــــــــــــــ

كتاب دورى رقم 14 لسنة 1990

بشأن ضرورة إرفاق الصور التنفيذية للأحكام الصادرة

بالنفقات الشرعية بملف التأمين الاجتماعى
ـــــــ

تنص المادة (1) من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 الصادر في شأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية والصادر استنادا لأحكام القانون رقم 79/1975 بأنه : 


" على صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولا بأول بحيث يتضمن المستندات الآتية :

( أ ) المستندات التي تستوفى عند بدء الخدمة :

1 ـ ...............
2 ـ ...............

3 ـ ................
4 ـ .................


(ب) المستندات التي تستوفى خلال الخدمة :


   1 ـ ...............
2 ـ .............

3 ـ ...............
..
4 ـ .................


ـــ الصور التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية وطلبات تنفيذها والتأشير على كل حكم بالمبالغ التى صرفت بمقتضاه ........................


(جـ) المستندات التي تستوفى عند انتهاء الخدمة :


 1 ـ ...............
2 ـ .............

3 ـ ..............

4 ـ ................

وتنص المادة ( 2) من القرار الوزاري سالف الذكر بأنه :


" على صاحب العمل موافاة الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملا على المستندات المبينة بالمادة ( 1 ) وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادتين 48 ، 50 على أن يرفق بالملف المستندات المقدمة من المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم لصرف المستحقات وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام " .وتنص المادة ( 53 ) من القرار الوزاري سالف الذكر بأن :


تصرف النفقة الشرعية إلى مستحقيها طبقا لأحكام المادة السابعة مع التأشير على الصورة التنفيذية للحكم الصادر بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة .


ويراعى استيفاء متجمد النفقة في الحدود الجائزة قانونا مع التأشير بذلك على الصورة التنفيذية للحكم .

.................................................................................................................


وعلى صاحب العمل أن يستوفى من مستحقي النفقة طلبا بتحديد جهة الصرف التي يرغبون في صرف النفقة منها عن طريق الهيئة المختصة ويرفق هذا الطلب والصورة التنفيذية لحكم النفقة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه .


وتنص المادة ( 280 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بأنه :


" لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاه الحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .


والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة .......... 


وحيث تلاحظ أن بعض الوحدات الإدارية تقوم بموافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه وقد توضح بيان أخر صرفية وجود خصم نفقات دون أن ترفق الصورة التنفيذية الأولى لحكم النفقة طبقا لما تقضي به الأحكام سالفة الذكر مما يعطل صرف النفقات لمستحقيها ويؤدي إلى قيام الهيئة بصفة احتياطية إلى تعلية مبلغ النفقة بحساب الأرصدة الدائنة مما يترتب عليه تضخم تلك الأرصدة إذا استمر الحال على ذلك لمدة طويلة .


فإن الهيئة تسترعى النظر إلى ضرورة قيام الوحدات الإدارية عند موافاة الهيئة أو مناطقها التأمينية بملف التأمين الاجتماعي أن يكون مشتملا على الصور التنفيذية الأولى لأحكام النفقات مؤشرا عليها بما تم صرفه من مبالغ وتاريخ الصرف ومرفقا به طلب الصرف المقدم من المحكوم لصالحه وعنوانه حتى يمكن أداء المبالغ لمستحقيها ومنع تضخم حساب الأرصدة الدائنة .

تحريرا فى 22/10/1990  

رئيس مجلس الإدارة
 ( ليلى محمد الوزيري )

